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 تمهيد -أولا  
، بنــاء علــى توصــية فريــق الــسادسة والخمــسينقــررت لجنــة القــانون الــدولي في دورــا  - ١

‘‘ التـسليم أو المقاضـاة    الالتـزام ب  ’’، إدراج موضـوع     الأجـل عامل معني ببرنـامج العمـل الطويـل         
)aut dedere aut judicare ( الأجـل ا الطويـل  في برنامج عملـه)وأحاطـت الجمعيـة العامـة في    . )١

 علمــا بتقريــر اللجنــة بــشأن برنــامج ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢ المــؤرخ ٥٩/٤١قرارهــا 
أغــسطس / آب٤في المعقــودة  ،٢٨٦٥ونظــرت اللجنــة، في جلــستها  . الأجــلعملــها الطويــل 

 وقـررت أن تـدرج      ، في مسألة اختيار موضوع جديد لإدراجه في برنامج عملها الحالي          ٢٠٠٥
 في جــدول أعمالهــا، ‘‘)aut dedere aut judicare(التــسليم أو المقاضــاة الالتــزام ب’’موضــوع 

 .)٢( الموضوعهذامقررا خاصا بشأن  وعينت السيد جيسلاف غاليتسكي
في الــدورة الأولى  قــد أدرج في قائمــة المواضــيع المقــرر تناولهــا المعــني وكــان الموضــوع  - ٢

 النسيان لأكثر من نـصف قـرن إلى أن تناولتـه            طواه، غير أنه    ١٩٤٩عام  للدولي  للجنة القانون ا  
وتحـدد هاتـان   . الجرائم المخلة بـسلم الإنـسانية وأمنـها   قانون  من مشروع ٩  و ٨بإيجاز المادتان   

الولايـة القـضائية المتـصل      عالميـة   المادتان الخطوط العريضة الدنيا لمبدأ التسليم أو المقاضاة ومبـدأ           
العــرفي الــدولي عمليــة تــدوين للقــانون أساســا  كــان المدونــةجــدير بالتــذكير أن مــشروع و. بــه

تأكد بعد ذلـك بـسنتين باعتمـاد نظـام رومـا      حسبما ، ١٩٩٦بالشكل الذي كان عليه في عام   
 . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس نتيجة لتطور تدريجي في القانون الدولي

الـنص الـوارد أدنـاه في شـكل مجموعـة ملاحظـات أوليـة ذات                وقد أعد المقـرر الخـاص        - ٣
 أهم النقاط التي يتعين مواصلة النظـر فيهـا          وتشير إلى  ،تمهيدية تتعلق بجوهر الموضوع   جد  صبغة  

 . طة طريق عامة جدا لعمل لجنة القانون الدولي في هذا اال مستقبلاريوتشمل خ
 

 مقدمة -ثانيا  
 )‘‘aut dedere aut judicare’’: باللاتينيــة(‘‘ أو المقاضــاةالتــسليم ’’تــستخدم عبــارة  - ٤

رد في ت ـ... ’’وهـي عبـارة    ،مزعـوم بمعاملة مجرم عادة في الإشارة إلى خيار من التزامين يتعلقان      

_________________ 
. ٣٦٢، الفقـرة    )A/59/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون، الملحـق رقـم             انظر،   )١( 

 . للملحقوللاطلاع على موجز هذا الموضوع، انظر المرفق
 .٥٠٠، الفقرة )A/60/10( ١٠، الدورة الستون، الملحق رقم لمرجع نفسهاانظر،  )٢( 
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قمــع إلى ضــمان التعــاون الــدولي مــن أجــل الــتي ترمــي عــدد مــن المعاهــدات المتعــددة الأطــراف 
 .)٣(‘‘بعض أنواع السلوك الإجرامي

هـي   )aut dedere aut judicare (“التسليم أو المقاضاة”فإن عبارة وكما يؤكد الفقه،  - ٥
 aut dedere(“ إمـا التـسليم وإمـا المعاقبـة    ”: تعديل حديث لعبارة اسـتخدمها غروتيـوس وهـي   

aut punier()غــير أنــه مــن المناســب لأغــراض تطبيــق تلــك الــصيغة الآن وجــود صــيغة أقــل   .)٤
‘‘ المعاقبـة ’’بـدلا مـن   ) judicare(“ المقاضـاة ”أي (لبديلة للالتـزام بالتـسليم   تشددا من الصيغة ا 

)punire((  ،                    على أن يوضع في الاعتبـار إضـافة إلى ذلـك أن غروتيـوس حـاجج بـالقول بوجـود
 .التزام عام بالتسليم أو المعاقبة بصدد جميع الأفعال التي تلحق أذى بدولة أخرى

بنهج حديث يذهب إلى الحـد الـذي ذهـب إليـه غروتيـوس،             غير أنه لا يبدو أن الأخذ        - ٦
وإضافة إلى ذلـك، فـإن      . التهمة الموجهة إلى الجاني المزعوم    أن لا تثبت    احتمال  إلى  أيضا  بالنظر  

مـن معاهـدات ذات     حـصرا   هذا النهج لا يمس مسألة ما إذا كان الالتزام قيد المناقـشة مـستمدا               
عام قـائم بموجـب القـانون الـدولي العـرفي، علـى الأقـل               لالتزام    انعكاسا ا أو إذا كان أيض    ،صلة

 . فيما يتعلق بجرائم دولية محددة
الالتـزام، منـها    هذا النوع مـن     وهناك أيضا عبارات أخرى مستخدمة في الفقه لوصف          - ٧

ــال   ــبيل المثــ ــاة أو التــــسليم’’علــــى ســ التــــسليم ’’، أو ‘‘judicare aut dedere‘‘ ’’المقاضــ
ــة أو ــل وحـــتى )٥(‘‘aut dedere aut prosequi’’ ‘‘المحاكمـ ــاة  ” ، بـ ــسليم أو المقاضـ ــا التـ إمـ

_________________ 
 Aut dedere aut judicare: The Duty to Exdradite or Prosecute in’’: وايـز . م. شـريف بـسيوني وإي  . م )٣( 

International Law; (Dortrecht/Boston/London: M. Nijhoff Pub., 1995), at p.3‘‘ .ؤلفــان بتجميــع قــام الم
وبتـصنيفها  ‘‘ التـسليم أو المحاكمـة    لواجب  الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي المنشئة       ’’مجموعة غنية من    

هـذه  لقـد تكـون     و.  من الطبعـة الأصـلية     ٣٠٢-٧٥في فئات كثيرة وبالتعليق عليها، المرجع السابق، الصفحات         
 .الدولي عملها في هذا الموضوعاموعة منطلقا جيدا لمواصلة لجنة القانون 

 ,Hugo Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Book II: انظـر أيـضا  .  مـن الطبعـة الأصـلية   ٤. المرجـع الـسابق، ص   )٤( 

chapter XXI, paras. III & IV; English transl.: The Law of War and Peace, Classics of International Law, 

(F.W. Kelsey transl, 1925), pp. 526-529. 
 G. Guillaume, “Terrorisme et droit international”, Recueil des cours de l’Académie de droitانظــر،  )٥( 

international de La Haye, vol. 215 (1989-III), p. 287,.    مـن الـنص الأصـلي    ٣٧١، الـذي جـاء في الـصفحة 
 .‘‘الي للدول هو بالضرورة خيار التسليم أو المقاضاةالخيار الحقيقي المتاح بالت’’لمؤلفه أن 
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، يـرد  الإنفـاذ وعلـى مـستوى   .)٦(‘‘aut dedere aut judicare aut tergiversari” “المرواغـة  أو
 . )٧(أيضا خيار تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية بموجب مبدأ التسليم أو المعاقبة

الولايــة القــضائية ومبــدأ عالميــة ييــز بــين مبــدأ ضرورة التمأيــضا بــبعــض الكتــاب ونــوه  - ٨
 :وهم يرون أن. التسليم أو المقاضاة

هــذه العبــارة الأخــيرة هــي مــن حيــث الجــوهر صــيغة معدلــة حديثــة لعبــارة    ’’  
 ‘De Jure Belli ac Pacis ’وس في مؤلفـه ي ـالـتي اسـتخدمها غروت  ‘ التـسليم أو المعاقبـة  ’

، ســواء بــإنزال العقــاب أذىولــة لحقهــا لوصــف الحــق الطبيعــي الــذي تتمتــع بــه أي د 
غـير أن العبـارة الحديثــة   (...). المـشتبه فيـه   تستـضيف  بنفـسها أو بواسـطة الدولـة الـتي     

 تعني ضمنا، على وجه الدقة، التـزام        تبدو مناسبة أكثر للمعنى المعاصر، نظرا إلى أا لا        
في سـبيل   خطـوات   اتخـاذ   ”مجـرد    أو حـتى  ،  المحاكمـة  أو   بالمقاضـاة بـل   ‘ بإنزال العقـاب  ’

 .)٨(“المحاكمة
وسترد الاعتبارات الأولية المتعلقة بمسألة العلاقة المتبادلة بين المبدأين المذكورين في الجزء الرابـع              

الولايـة القـضائية في   عالمية  بين مبدأ للصلةولا ريب أن عملية التحليل الكامل       . من هذا التقرير  
عمـل لجنـة القـانون الـدولي        في  اة سـتحتل مترلـة هامـة        الجنائية ومبـدأ التـسليم أو المقاض ـ      المسائل  

 .مستقبلا بشأن هذا الموضوع
وعلى الرغم من أن الالتزام بالتسليم أو المقاضاة قد يبدو، لأول وهلة، التزامـا تقليـديا                 - ٩

فـلا سـبيل لمعالجـة الالتـزام بالتـسليم      . جدا، ينبغي ألا تضللنا صيغة هذا الالتزام اللاتينيـة العتيقـة   
 حـتى و غروتيـوس  عهـد فتطـور هـذا المبـدأ منـذ         .  المحاكمة باعتباره موضوعا تقليـديا فحـسب       أو

تزايد ديد الأفعال الجنائية للدول والأفـراد       باعتباره أداة فعالة ضد     وقت قريب وتطوره البارز     
يمكن أن يفضي بنا بسهولة إلى استنتاج واحد هو أن هذا الالتزام يعكـس تطـورات جديـدة في      

 . الدولي وشواغل ملحة للمجتمع الدوليالقانون

_________________ 
 K.R. Fisher, “Inانظـر،  . ‘‘التسليم أو المقاضاة أو المراوغة واخـتلاق الـذرائع  ’’ترجمة هذه العبارة بتصرف هي  )٦( 

Rem Alternatives to Extradition for Money Laundering”, Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., vol. 25, p. 409, 

at p. 412. 
 )٧( M. Plachta, “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle Aut Dedere 

Aut Judicare”, European Journal of International Law, vol. 12 (2001), p. 131. 
 )٨( N. Larsaeus, “The Relationship between Safeguarding Internal Security and Complying with International 

Obligations of Protection. The Unresolved Issue of Excluded Asylum Seekers”, Nordic Journal of 

International Law, vol. 73 (2004), pp. 69-97. 



A/CN.4/571  
 

06-37899 5 
 

 التي أدرجت قاعدة التسليم أو المقاضـاة في مـشروع           ،وقد تناولت لجنة القانون الدولي     - ١٠
ــانون  ــام      ق ــها لع ــسانية وأمن ــسلم الإن ــة ب ــرائم المخل ــشروع  (١٩٩٦الج ــانون م ــام  ق ــرائم لع الج
 :يليكما آن واحد في  هذا المبدأ وأساسه المنطقي بالشرح ،)٩()١٩٩٦

الالتــزام بالمحاكمــة أو التــسليم مفــروض علــى الدولــة الــتي يوجــد في إقليمهــا ’’  
وهـذه الدولـة ملزمـة باتخـاذ إجـراءات لـضمان محاكمـة        . فرد يدعى أنه ارتكب الجريمـة  

هذا الفرد إما من قبل الـسلطات الوطنيـة لتلـك الدولـة أو مـن قبـل دولـة أخـرى تعلـن                  
والدولـة الـتي يوجـد في    .  تقـديم طلـب التـسليم      عن رغبتـها في نظـر القـضية مـن خـلال           

إقليمها الفرد الذي يدعى أنه ارتكب جريمـة تكـون في وضـع فريـد مـن حيـث ضـمان             
. بحكـم وجـود الفـرد المـدعى أنـه ارتكـب الجريمـة في إقليمهـا                وذلك  تنفيذ هذه المدونة    

قبض علـى   ولذلك فإن هذه الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات الضرورية والمعقولة لإلقاء ال          
. الفــرد المــدعى أنــه ارتكــب الجريمــة وضــمان محاكمتــه مــن قبــل هيئــة قــضائية مختــصة    

الفـرد الـذي   ’وينطبق الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة على الدولة الـتي يوجـد في إقليمهـا             
وتستخدم هذه العبـارة للإشـارة إلى شـخص بعينـه لا علـى              . ‘يدعى أنه ارتكب جريمة   

 . )١٠(‘‘ وإنما على أساس معلومات وقائعية ذات صلة،لأدلةأساس مزاعم غير معززة با
ولاحظــت لجنــة القــانون الــدولي أن واجــب المحاكمــة أو التــسليم يتوقــف علــى مــدى     - ١١

 :كفاية الأدلة، وإن لاحظت في الآن نفسه أن
مـن حيـث كفايـة الأدلـة اللازمــة      نين الوطنيـة لمختلـف الـدول تتفـاوت    القـوا ”  

 .)١١(‘‘ة أو للموافقة على طلب تسليملمباشرة محاكمة جنائي
معهــد المبــدأ بالنــسبة إلى التنفيــذ الفعلــي لعمليــة التــسليم، اعتمــد   هــذا وإقــرارا بأهميــة  - ١٢

ــدولي  ــانون الـ ــامبردج القـ ــودة في كـ ــه المعقـ ــانجلترا، في دورتـ ــام ، بـ ــرار١٩٨٣ في عـ ــشأن قـ  ا بـ
 جـاء   ،‘‘المقاضـاة أو التـسليم    ’’الجزء السادس المعنون    ، شمل   ‘‘مشاكل جديدة تتعلق بالتسليم   ’’

 : منه ما يلي١في الفقرة 
ينبغـي أن   كمـا   وتوسيع نطاقهـا،    ‘‘ التسليمالمقاضاة أو   ’’ينبغي تعزيز قاعدة    ”  

 .)١٢(‘‘ أساليب مفصلة للمساعدة القضائيةتنص على

_________________ 
 .دونة الم من مشروع٩ أدناه للاطلاع على نص المادة ٢٤انظر الفقرة  )٩( 
الفـصل الثـاني،    ،  )A/51/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة والخمـسون، الملحـق رقـم               انظر   )١٠( 

 .٣، الفقرة ٩ التعليق على المادة ،١٩٩٦الجرائم لعام قانون مشروع 
 .٩ من التعليق على المادة ٥ و ٤المرجع نفسه، الفقرتان  )١١( 
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وأكد الفقه أن تحديد الفعاليـة لنظـام يقـوم علـى الالتـزام بالتـسليم أو المقاضـاة يتطلـب                      - ١٣
 :اول ثلاث مشاكل هيتن

 ثانيا، الترتيـب    ؛القانون الدولي بموجب  تطبيق هذا المبدأ    وضع ونطاق   أولا،  ’’  
لدولــة أمــام اوجــود خيــارات هــذه القاعــدة، شــريطة الــتي تجــسدها الهرمــي للخيــارات 

 .)١٣(‘‘ممارسة المقاضاةالتي تعترض ؛ ثالثا، الصعوبات العملية المطلوب منها التسليم
في مجــال أيــضا صــعوبات أو عوائــق عمليــة مــن هــذا القبيــل   ،لــى مــا يبــدوعوتوجــد،  - ١٤

ويعزى الضعف الشديد الذي يتـسم بـه النظـام الحـالي للتـسليم والمـساعدة        .التسليم أو المقاضاة 
 المعاهــدات الثنائيــة للتــسليم والمــساعدة القــضائية  تقــادم إلى ،إلى حــد كــبيرالمتبادلــة، القــضائية 
حينمــا يتعلــق الأمــر بجــرائم ســليمة متعــددة لــرفض التــسليم تعتــبر غــير وهنــاك أســس . المتبادلــة

فيمــا يتعلــق لا تتــوفر خاضــعة للقــانون الــدولي، غــير أن هنــاك أيــضا ضــمانات هامــة كــثيرا مــا  
بتسليم الأفراد إلى البلدان التي قد يتعرضون فيها لمحاكمـات غـير عادلـة أو للتعـذيب أو لعقوبـة                    

دون فعاليـة نظـم المحاكمـة غـير         تحول   عديدةناك أيضا عوائق    ومن جهة أخرى، ه   . )١٤(الإعدام
الملائمة لمثل هذه الجرائم، ومنها قاعدة التقادم، والحصانات، وحظـر المحاكمـة الجنائيـة الرجعيـة       

 .ارتكابهوقت بشأن فعل يعتبر جنائيا بموجب القانون الدولي 
تيب هرمـي لالتزامـات بعينـها    ويبدو أن من اللازم أيضا معرفة ما إذا كان هناك أي تر        - ١٥

قد تستمد من الالتزام بالتسليم أو المقاضاة، أو معرفـة مـا إذا كـان ذلـك مجـرد مـسألة متروكـة                       
 لتقدير الدولة المعنية

 
  الولاية القضائيةوعالمية القمع عالمية -ثالثا  

ــزام لأدرج الا - ١٦ ــاة التـــسليم أو بتـ ــود الأخـــيرة في جميـــع في  ،بـــشكل خـــاصالمقاضـ  العقـ
 باتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء     ءاالاتفاقيـات القطاعيـة المناهـضة للإرهـاب، بـد         تـسمى   الاتفاقيات التي   

_________________ 
 .١٩٨٣سبتمبر / أيلول١مؤرخ قرار  )١٢( 
 )١٣( M. Plachta, “Aut Dedere Aut Judicare: An Overview of Modes of Implementation and Approaches”, 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 6 (1999), no. 4, p. 332. 
للمواجهـة  ‘‘ التسليم أو المحاكمة كحل’’بشأن هتمام مثيرة للا دين فينغارت ملاحظات .ش. دوغار و . م ج دق )١٤( 

 ,”Reconciling Extradition with Human Rights“بين نزعة القضاء على الجرائم الدولية وحماية حقوق الإنسان، 

American Journal of International Law, vol. 92, No. 2 (April 1998), pp. 209-210. 
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ديــــسمبر / كــــانون الأول١٦في لاهــــاي في الــــتي وقعــــت غــــير المــــشروع علــــى الطــــائرات، 
 :على ما يليمنها  ٧المادة التي نصت و، )١٥(١٩٧٠

 إقليمهـا، إذا لم تـسلمه،       تلتزم الدولة المتعاقدة الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في           ”  
بتقديم القـضية إلى سـلطاا المختـصة لأغـراض المقاضـاة بـدون أي اسـتثناء كـان سـواء               

 .“ارتكب الفعل في إقليمها أم لا
 :، يوجد شكلان لصيغة معاهدة لاهاي يمكن تحديدهما وهمافي الفقهيذكر وكما  - ١٧

 عنـدما يتعلـق الأمـر    الالتـزام البـديل بتقـديم دعـوى للمقاضـاة،     يخـضع   )أ(’’  
 خـارج  الولايـة القـضائية  الـسماح بممارسـة   قـد اختـارت     الدولـة   لما إذا كانـت     بأجنبي،  
 ؛الإقليم

إلا بعـــد رفـــض طلـــب للمقاضـــاة لا ينـــشأ الالتـــزام بتقـــديم دعـــوى   )ب(  
 . )١٦(‘‘التسليم

ن الجـرائم  ناهـضة لأشـكال مختلفـة م ـ   المقليميـة  الإعالميـة و  التفاقيـات   الاويرد الشكلان كلاهما في     
 .  لاحقاالتي أبرمتالدولية أو عبر الوطنية 

كـثيرا  المعـني  تعـزز الالتـزام   ، ١٩٧٠وبصيغة كالـصيغة الـواردة في اتفاقيـة لاهـاي لعـام        - ١٨
 القمـع  عالميـة مبـدأ  جعـل  نبغـي   يغـير أنـه لا      . المناسـبة الإرهـاب    قمـع أعمـال      عالميةباقترانه بمبدأ   

 القمـع  عالميـة وتعـني  .  اختـصاص الأجهـزة القـضائية   عالميةائية أو    الولاية القض  عالميةبدأ  معادلا لم 
مكـان  نتيجة لتنفيذ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة بين الدول المعنية، لا يوجد            في هذا السياق أنه     

 .“بالملاذ الآمن”يمكن فيه للجاني أن يتجنب المسؤولية الجنائية وأن يجد ما يسمى 
ــةوم لمفهــشــتى وهنــاك تعريفــات  - ١٩ ــة القــضائية في  عالمي ــةالمــسائل  الولاي ويــصف . الجنائي

 :الولاية القضائية كما يليعالمية تعريف منها يبدو عمليا مفهوم 
قدرة المدعي أو قاضي التحقيق في أي دولة علـى التحقيـق بـشأن أشـخاص                ’’  

وليــست لهــا صــلة بتلــك  محاكمتــهم بــسبب جــرائم ارتكبــت خــارج إقلــيم الدولــة    أو

_________________ 
 . من النص الانكليزي١٠٥، الصفحة ١٢٣٢٥، العدد رقم ٨٦٠، الد عة المعاهداتمجموالأمم المتحدة،  )١٥( 
 )١٦( M. Plachta, “Aut Dedere Aut Judicare: An Overview of Modes of Implementation and Approaches”, supra 

note 13, at p. 360.       اتفاقيـة  ) أ(فيمـا يخـص الـشكل    :  ويمكـن الإشـارة علـى سـبيل المثـال إلى الاتفـاقيتين التـاليتين
؛ ٩، الفقـرة    ٦، المـادة    ١٩٨٨ لعـام    الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة             

 .٧، المادة ١٩٧٧الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام ) ب(الشكل بو
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ولا بحكـم الـضرر اللاحـق بالمـصالح         اـني عليـه     بحكم جنـسية المـشتبه فيـه أو          الدولة لا 
 .)١٧(‘‘الوطنية لتلك الدولة

 فإن الجرائم التي تخضع للولاية القـضائية العالميـة تقـع، وفقـاً لأصـحاب التعريـف                  وعليه - ٢٠
 :المقتبس أعلاه، في الفئات الثلاث التالية

المرتكبـة  مـن قبيـل جـرائم الحـرب والجـرائم           ،   بموجب القـانون الـدولي     جرائم )١(” 
 الجماعية، وكذلك التعـذيب وعمليـات الإعـدام بـدون محاكمـة           ةضد الإنسانية والإباد  

 ؛“حالات الاختفاء”و

ــوطني     )٢(” و  ــانون ال ــة  جــرائم بموجــب الق ــا أهمي ــةوله ــل اختطــاف   دولي ــن قبي ، م
  و الدبلوماسيين؛لىوالاعتداءات ع، واحتجاز الرهائن، بتاالطائرات أو إلحاق ضرر 

، من قبيل القتل والاختطاف والاعتداء      جرائم عادية بموجب القانون الوطني     )٣(”و  
 .)١٨ (“والاغتصاب

، العالميـة والاختـصاص العـالمي    جانب آخر، غالبـاً مـا يتـصل مفهـوم مبـدأ الولايـة              ومن - ٢١
ــشطتها     ــة وأن ــة دولي ــشاء محــاكم جنائي ــسنوات الأخــيرة، بإن  أن مــدى هــذه  غــير .خاصــة في ال

 شبه العالميتين يتوقـف في الواقـع علـى عـدد الـدول الـتي تقبـل        “الاختصاصالولاية القضائية و  ”
على أنـه ينبغـي    .إنشاء هذه المحاكم وليست له صلة مباشرة بالتزام تسليم ارمين أو مقاضام

س ولايـة قـضائية      رغـم أن المحـاكم الجنائيـة الدوليـة تمـار            علـى أنـه    التشديد، تجنبا لسوء الفهـم،      
 تعامـل   لاينبغـي أ  دولية ذات امتداد جغرافي متنوع، بما في ذلك الولايـة القـضائية العالميـة، فإـا                 

 المعرف أعلاه، الذي هو شـكل مـن أشـكال الولايـة القـضائية           على النحو كولاية قضائية عالمية    
قــضائية علــى أمــا  مــا ينظــر إلى هــذين النــوعين مــن الولايــة ال وغالبــاً . غــير الــدوللا يمارســه

 . طبيعة مختلفة تماماًلكل منهمامتكاملين، ولكن 

 بالتسليم أو المقاضاة، يبـدو أنـه         الالتزام انطباق جوانب   جوانب مختلفة من  عند تحليل   و - ٢٢
 التقليــدي إلى أحكــام نظــام رومــا  مفهومهــامبــدأ عالميــة الولايــة مــن  لا بــد مــن تعقــب نــشوء  

ــة الدو   ــة الجنائي ــؤرخ  الأساســي للمحكم ــة الم ــوز١٧لي ــه / تم ــا. ١٩٩٨يولي ــذا وإذا تطلعن  إلى ه
التطور، يمكن العثور في مشروع الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية، الـذي أعـده مركـز أبحـاث                 

_________________ 
 )١٧( Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement legislation, 

(London, September 2001), Introduction, p. 1. 

 .المرجع نفسه )١٨( 
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علــى مثــال جــدير بالاهتمــام  ،)١٩(كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــاردالقــانون الــدولي تحــت رعايــة 
 فيـه مادتـان تعالجـان    وأُدرجـت  .ة القـضائية العالميـة  لإحدى أولى محـاولات تحليـل ظـاهرة الولاي ـ   

ــة ٩ المــادة :المــشكلة قيــد الدراســة  ــادة “ القرصــنة-الطــابع العــالمي  ” المعنون ــة ١٠ والم  المعنون
 : هذه المادة الأخيرة على ما يليوتنص .“ جرائم أخرى-الطابع العالمي ”

 خـارج   يرتكبـها  يكون لدولة مـا الولايـة القـضائية في مـا يتعلـق بـأي جريمـة                ”  
 ٨ و ٧ و ٦ شـــخص أجـــنبي، فيمـــا عـــدا الجـــرائم الـــوارد ذكرهـــا في المـــواد  إقليمهـــا

 :كما يلي ،)٢٠(٩ و

ــسلطة     )أ(”   ــدما ترتكــب في مكــان لا يخــضع لــسلطتها ولكــن يخــضع ل عن
دولة أخرى، وإذا كـان الفعـل أو الامتنـاع الـذي يـشكل الجريمـة يعـد أيـضاً جريمـة في                       

   كب فيه، وإذا عرض على هذه الدولة أو الدول الأخرى تقـديم            قانون المكان الذي ارت
 بانقـضاء   تـسقط الأجنبي للمقاضاة وبقي العرض غير مقبـول، وإذا كانـت المقاضـاة لم              

 تكون العقوبـة المفروضـة أكثـر    ولا .قانون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمةل المدة طبقا
 أو الامتنـاع  الفعـل هـا لـنفس    عليالمنـصوص صرامة بأي حال من الأحوال مـن العقوبـة          

 .قانون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمةفي 

عندما ترتكب في مكان لا يخضع لسلطة أي دولـة، وإذا كـان الفعـل          )ب(”  
أو الامتناع الذي يشكل الجريمة يعد أيضاً جريمة في قانون دولة يكون الأجنبي مواطنـاً               

خـير  لأجـنبي مواطنـاً لهـا تقـديم هـذا الأ          الها، وإذا عرض على الدولة أو الدول التي يعـد           
المــدة  بانقــضاء تــسقطللمقاضــاة وبقــي العــرض غــير مقبــول، وإذا كانــت المقاضــاة لم  

 تكـون العقوبـة المفروضـة أكثـر صـرامة      ولا .قانون الدولـة الـتي يعتـبر مواطنـاً لهـا     ل طبقا
قـانون  في   أو الامتنـاع     الفعلعليها لنفس   المنصوص  بأي حال من الأحوال من العقوبة       
 .)٢١(“الدولة التي يكون الأجنبي مواطناً لها

_________________ 
 Draft Convention on Jurisdictionالجريمـة،  ب يتعلـق مـشروع الاتفاقيـة المتعلقـة بالولايـة القـضائية فيمـا       ” انظر )١٩( 

with Respect to Crime”.prepared by the Research in International Law under the auspices of the 

Harvard Law School, in American Journal of International Law Supplement, vol. 29, (1935), p. 436 . 
 “تزويـر ال” و  “أمن الدولة ” في المواد المشار إليها جرائم من قبيل تلك المتعلقة بـ            “الجرائم المذكورة ”تشمل   )٢٠( 

فيمـا يتعلـق بـأداء وظيفـة     ” دولة ما شخص أجـنبي      التي يرتكبها خارج إقليم   ، وكذلك الجرائم    “القرصنة ”و
 لها الطـابع الـوطني  سفينة أو طائرة بينما كان يعمل كأحد العاملين في      ” أو   “تلك الدولة عامة كلف بأدائها ل   

 .“لتلك الدولة
 .الانكليزي من النص ٤٤١-٤٤٠المرجع نفسه، الصفحتان  )٢١( 
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عناصر من الولاية العالمية لدولـة مـع الـسلطات القـضائية            أعلاه   الصيغة المقتبسة    وتجمع - ٢٣
 إلى مبــدأي الإقليميــة والمواطنــة، فــضلاً عــن العنــصر الإضــافي لاحتمــال التــسليم  اســتنادالدولــة 

 أنـه يبـدو أن   غـير  .المقاضـاة  انعكاساً لمبدأ إمـا التـسليم أو   البديل، ما يمكن اعتباره) “التقديم”(
 التزامهــا  ولــيس هــذه الأحكــام ككــل يــستهدف حــق دولــة في التــسليم أو المقاضــاة        كيــان
 .ذلك بفعل

الالتـزام  ” المعنونـة    ٩في المـادة    المعـني    مجال التدوين المسبق، يمكن أن يوجد الالتزام         وفي - ٢٤
اردة في مشروع قانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، الـتي          ، الو “بالتسليم أو المحاكمة  

وتـنص هـذه المـادة    . )٢٢ (١٩٩٦اعتمدا لجنة القانون الدولي في دورا الثامنـة والأربعـين، عـام         
 :على ما يلي

ــة    ”   ــة دولي ــة  مــع عــدم الإخــلال باختــصاص محكمــة جنائي ، يجــب علــى الدول
 ١٨و  أ ١٧ المـادة  في   مبينـة  أنه ارتكب جريمة     دعىفي إقليمها فرد ي   الطرف التي يوجد    

 .)٢٣(“تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته أن ٢٠و أ ١٩و أ

، “تقريـر الاختـصاص   ” من مشروع القـانون، المعنونـة        ٨ الوقت نفسه، فإن المادة      وفي - ٢٥
 :أن “دولة طرف”تقتضي من كل 

ــدابير    ...”   ــر اختــصاصها بنظــر  تتخــذ مــا يلــزم مــن ت ــةالجــرائم لتقري  في المبين
ــا أو القــــائم   النظــــر عــــن بــــصرف، ٢٠ و ١٩ و ١٨  و١٧ المــــواد مكــــان ارتكاــ

 .“بارتكاا

 : لجنة القانون الدولي في التعليق على هذه المادة ما يليوذكرت

ويتقــرر الاختــصاص فيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي تــدخل في نطــاق المدونــة في   ”  
ــة الأولى بمقتــضى القــانون الــدو    . لي وفي الحالــة الثانيــة بمقتــضى القــانون الــوطني    الحال

يتعلق بالقانون الدولي، يجوز لأي دولة طرف أن تمارس الاختصاص على الفـرد              وفيما
الـذي يـدعي أنــه مـسؤول عــن ارتكـاب جريمـة مــن جـرائم القــانون الـدولي المنــصوص        

 حـــال وجـــوده في إقليمهـــا وذلـــك بموجـــب مبـــدأ  ٢٠ إلى ١٧عليهـــا في المـــواد مـــن 
بــصرف ”واســتخدمت عبــارة . ٩المنــصوص عليــه في المــادة “ لاختــصاص الــشاملا”

_________________ 
 .، الفصل الثاني)A/51/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم انظر  )٢٢( 
ضـد  المرتكبة  الجرائم  ”، و “الجرائم ضد الإنسانية  ”، و “جريمة الإبادة الجماعية  ” من الأمثلة على هذه الجريمة     )٢٣( 

 .“جرائم الحرب”، و“ا المرتبطين والموظفينالأمم المتحدة 
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ول لهــذه المــادة لتجنــب في الحكــم الأ“  أو القــائم بارتكاــاــاا عــن مكــان ارتكرالنظــ
 .)٢٤(“يتعلق بوجود الاختصاص الشامل بشأن هذه الجرائم شك فيما أي

 في “يــة القــضائية العالميــة  الولا” أن لجنــة القــانون الــدولي لم تــستعمل عبــارة     ورغــم - ٢٦
 فيمـا يتعلـق   ، فإن التعليق المقتبس أعلاه يعبر عن رأي اللجنة بأا، على الأقـل              ٩مشروع المادة   

ــة ب ــدولي   ”قائم ــانون ال ــة، والجــرائم    (“الجــرائم بموجــب الق ــادة الجماعي ــة أي الإب ضــد المرتكب
الـواردة  ) طين ا، وجرائم الحـرب    ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتب    المرتكبة  الإنسانية، والجرائم   

 اللجنـة بـأن   سـلّمت  وبالمثل، .“الولاية القضائية العالمية”، تعتبرها خاضعة لـ ٩ و ٨في المادتين 
  .التسليم أو المحاكمةبلالتزام لنفس الجرائم تخضع أيضاً 

ام،  عنــدما قــام المقــرر الخــاص آنــذاك، الــسيد دودو تيــ أنــهالمــثير للاهتمــام مــن ه أنــغــير - ٢٧
، فـإن   ١٩٨٦ لأول مـرة عـام       القـانون في مـشروع    بالتسليم أو المحاكمـة     بإدراج مفهوم الالتزام    

 واجــب كــل دولــة  ونــص علــى أن مــن  “الجريمــة العالميــة”مــشروع المــادة المعــني كــان  عنــوان 
أن تحاكم أو تسلم أي مرتكب لجريمة تخل بسلم الإنسانية وأمنـها يلقـى عليـه القـبض في                    ...”

 .)٢٥(“إقليمها
ــالي،  وفي - ٢٨ ــام التـ ــر العـ ــاص  غيـ ــرر الخـ ــة إلى   المقـ ــادة المعنيـ ــوان المـ ــسليم أو  ”عنـ ــا التـ إمـ

 )٢٧(“الالتــزام بالمحاكمــة أو التــسليم” صــياغة الالتــزام إلى عــدلت أخــرى، ومــرة. )٢٦(“المعاقبــة
 في) التـسليم أو المحاكمـة  (الأولى، قبـل أن توضـع في صـيغتها النهائيـة       اعتمادها في القـراءة   لدى  

 .١٩٩٦لجنة القانون الدولي عام  أخيرا  الذي اعتمدته،مشروع المدونة المقتبس أعلاه

مشروع المواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبـة ضـد المـوظفين الدبلوماسـيين             ” وضع   وعند - ٢٩
اسـتعملت   ،)٢٨(١٩٧٢، عـام  “ين بحمايـة دوليـة والمعاقبـة عليهـا    وغيرهم من الأشـخاص المتمـتع  

_________________ 
 . من التعليق٧ الفقرة  أعلاه،٢٢انظر الحاشية  )٢٤( 
 الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، للـسيد دودو تيـام،                قـانون ، التقرير الرابع عن مـشروع       ٤انظر المادة    )٢٥( 

ــدولي،     ــة القــانون ال ــة لجن ــاني  ١٩٨٦المقــرر الخــاص، حولي ــد الث ، A/CN.4/398 يقــة الوث،)الجــزء الأول(، ال
 . من النص الانكليزي٨٣الصفحة 

 . من النص الانكليزي٣، الصفحة )الجزء الأول(، الد الثاني ١٩٨٧، لجنة القانون الدوليحولية  )٢٦( 
في إقليمها فرد يـدعي أنـه ارتكـب جريمـة           على الدولة التي يوجد     . ١): الالتزام بالمحاكمة أو التسليم    (٦المادة   )٢٧( 

، الـد  ١٩٨٨ لجنـة القـانون الـدولي،   انظر حوليـة  .  الإنسانية وأمنها أن تقوم بمحاكمته أو تسليمهمخلة بسلم 
 لجنـة القـانون الـدولي،   ؛ وأيضاً في وقت لاحق حوليـة   من النص الانكليزي   ٦٦، الصفحة   )الثانيالجزء  (الثاني  
 . من النص الانكليزي١٠٢، الصفحة )الجزء الأول(، الد الثاني ١٩٩٤

يجب على الدولة الطرف التي يوجد ارم المزعوم علـى أراضـيها، إن لم تـسلمه، أن تقـدم القـضية،                     : ٦المادة   )٢٨( 
دون أي استثناء ودون تأخير غير مبرر، إلى سلطاا المختصة لغرض المقاضاة، وذلك مـن خـلال الإجـراءات                   

 .المعمول ا وفقاً لقانون تلك الدولة
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الجـرائم  ”، وإن اقتـصرت علـى جـرائم محـددة مـن              صـيغة مماثلـة    ٦الدولي في المادة    لجنة القانون   
ويـرد  . “دوليـة  المرتكبة ضـد المـوظفين الدبلوماسـيين وغيرهـم مـن الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة        

ــدأ إمــا التــسليم أو   ــة مــن ٧ دون تغــيير في المــادة المقاضــاةمب ــة ضــد  اتفاقي  منــع الجــرائم المرتكب
 بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا، الــتي الأشــخاص المتمــتعين

 .)٢٩(١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٤اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ــدو - ٣٠ ــانون الـــدولي   ويبـ ــة القـ ــة لجنـ ــا بوضـــوح مـــن ممارسـ ــشار إليهـ ــدأ المـ ــلاه أن مبـ  أعـ
 وقـد  .التطور، سواء في ما يتعلـق بـشكله أو محتـواه    نوعاً من شهد “وإما المقاضاةالتسليم  إما”

بالتـسليم    بـشأن الـصياغة النهائيـة للالتـزام        تتخذ اللجنة قـراراً   على أن    هذا التطور حالياً     يساعد
 خـاص البـت في مـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بالترجمـة           أن من المهـم بوجـه      ويبدو. أو المقاضاة 

 try” or“ ( “المحاكمـة ” ربما الاستعاضة عنها بمصطلح  أو)judicare( المقاضاة الشائعة لمصطلح

“adjudicate”.( 
 المقاضاةالولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو  -رابعا  

في مـذكرة   المبـدأين   ملاحظـة وتأكيـد وجـود علاقـة وثيقـة ومتبادلـة بـين هـذين                 جرت   - ٣١
 :قانونية شهيرة أعدا منظمة غير حكومية

ــاك قا”   ــهما      هن ــصلتان، ولكن ــدولي مت ــانون ال ــد الق ــن قواع ــان م ــدتان مهمت ع
هـي قـدرة المحكمـة في       “ الاختـصاص القـضائي العـالمي     ”. متمايزتان من حيث المفهـوم    

أية دولة على محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم خارج إقليمها، لا صلة لها بالدولـة مـن            
ار بالمــصالح الوطنيــة مــن حيــث الإضــراــني علــيهم، أو أو المــشتبه فيــه حيــث جنــسية 

وقـد أصـبحت    .الاختـصاص العـالمي الاختيـاري   هـذه القاعـدة أحيانـا    سمى وت ـ .للدولة
ــا         ــم أ ــرفي، رغ ــدولي الع ــانون ال ــن الق ــزءا م ــدة ج ــذه القاع ــة الآن ه ــضا في مدرج أي

القـانون  بموجـب   بـالجرائم   والفقه القضائي فيمـا يتعلـق       المعاهدات والتشريعات الوطنية    
القـانون الـوطني    بموجـب   م العادية ذات البعـد الـدولي والجـرائم العاديـة             والجرائ ،الدولي

، لا يجوز لدولة أن تـوفر الحمايـة         المقاضاة ذات الصلة  قاعدة التسليم أو    طبقا ل و(...). 
بـل إن الدولـة ملزمـة إمـا بممارسـة       .من الجرائميشتبه في ارتكابه أنواعا معينة لشخص 

) بالضرورة الولاية القضائية العالمية في بعض الحـالات       التي قد تشمل    (ولايتها القضائية   
، أو تـسليم الـشخص إلى دولـة         من الجـرائم  يشتبه في ارتكابه أنواعا معينة      على شخص   

الـشخص لمحكمـة جنائيـة دوليـة يخـضع المتـهم       قـديم  قادرة وراغبة في القيام بـذلك، أو ت    

_________________ 
 ).٢٨ –د  (٣١٦٦لعامة للأمم المتحدة مرفق قرار الجمعية ا )٢٩( 
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قاعــدة تطبــق ة، عنــدما ومــن الناحيــة العمليــ .والجريمــة المرتكبــة لاختــصاصها القــضائي
المــشتبه في ضــمان أن يكــون ، يجــب علــى الدولــة الــتي يوجــد ــا  المقاضــاةالتــسليم أو 

محاكمهــا أن تمــارس جميــع أشــكال الاختــصاص الجغــرافي الممكنــة، بمــا في ذلــك  بوســع 
في الحــالات الــتي لــن تكــون قــادرة فيهــا علــى تــسليم    الاختــصاص القــضائي العــالمي،  

 .)٣٠(“إلى محكمة جنائية دوليةتقديم ذلك الشخص  أخرى، أو إلى دولةالمشتبه فيه 
وخلال المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة، في دورـا الـستين،                 - ٣٢

الالتـزام بالتـسليم   ”، عبرت بعض الوفود، في معرض ترحيبها بـإدراج موضـوع   ٢٠٠٥في عام   
 : عن وجهة النظر التالية،“أو المحاكمة

في الاختـصاص العـالمي    تحليـل هـذا الموضـوع مبـدأ         في   ىينبغي أن يراع ـ   ....”  
 في الـسنوات الأخـيرة، والمتمثلـة في إدراج    سيما لافالممارسة المتنامية،  .المسائل الجنائية

الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في العديـد مـن المعاهـدات الدوليـة وتطبيـق الـدول لـه في           
ومـن أهـم    .جوانـب تنفيـذ ذلـك الالتـزام    شتى تثير مسألة توحيد إطار علاقاا الثنائية، 

 بـصفته التزمـا     لاالمشاكل التي تستدعى التوضيح العاجل، إمكانية إقـرار هـذا الالتـزام،             
قائما على المعاهدات فحسب، بـل أيـضا باعتبـاره التزامـا يـضرب بجـذوره في القواعـد             

 .)٣١(“العرفية إلى حد ما على الأقل
علـى وجـود صـلة مباشـرة بـين نظـام الولايـة القـضائية            الباحثين   العديد من    وأكد أيضا  - ٣٣

 :المقاضاةالعالمية والالتزام بالتسليم أو 
 “الولايـة القـضائية العالميـة   ”من المألوف أن تقوم المعاهدات التي تضع نظـام   ”  

، )مـر إن اقتضى الأ  (الأطراف إما بالتحقيق فيه ومقاضاته      جميع  بتعريف الجرم، ثم إلزام     
وهــذا هــو الالتــزام  (...).إلى طــرف يرغــب في القيــام بــذلك المــشتبه فــيهم أو تــسليم 

 .)٣٢(“ )aut dedere aut judicare (المقاضاةبالتسليم أو 
 بيـــد أن المـــؤلفين لا يتفقـــون جمـــيعهم في الـــرأي عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بتطبيـــق مبـــدأ    - ٣٤

وقـد   .الاختـصاص العـالمي  م الـتي يـشملها مبـدأ    على جميع الجـرائ المقاضاة التسليم أو ) !والتزام(
 :كما يليالموضوع البحاثة ص أحد لخّ

_________________ 
 . من النص الانكليزي١١ أعلاه، الفصل الأول، الصفحة ١٧منظمة العفو الدولية، الحاشية  )٣٠( 
 .٢٤٣، الفقرة A/CN.4/560انظر  )٣١( 
 )٣٢( B. Broomhall, “Towards the Development of an Effective System of Universal Jurisdiction for Crimes 

under International Law”, New England Law Review, vol. 35 (2001), p. 401. 
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 علـى جميـع الجـرائم    ينطبـق المقاضاة بأن مبدأ التسليم أو    (...) قولبيد أن ال  ”  
الـتي  (...) المدانة عالميا، باعتبار ذلك مسألة تخضع للقانون الدولي العـرفي، أو النظريـة              

همـا موقفـان   كلاوى في بعـض الحـالات التزامـا تجـاه الجميـع،         مفادها أن المبـدأ قـد يـسا       
 أسـتبعد  لاورغم أنني لم أجد ما يكفي من الأدلة لتأييد هـذا الالتـزام، فـإنني     .متطرفان

أن المبدأ قد بات في حكم العرف فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات، بـل وحـتى موعـات           
  .)٣٣(“من الاتفاقيات

 
 المقاضاةالتسليم أو مصادر الالتزام ب - خامسا 

 المعاهدات الدولية - ألف 
المتعلقة ذا الموضوع في إعـداد      المقبلة  أعمال التدوين   في  تتمثل إحدى المهام التمهيدية      - ٣٥

 .هــذا الالتــزامالمــستخدمة فيهــا لإيــراد قائمــة مقارنــة كاملــة بالمعاهــدات ذات الــصلة والــصيغ 

ددا كــــبيرا مــــن تلــــك المعاهــــدات جــــرت، بالفعــــل، محــــاولات فقهيــــة، حــــصرت عــــ وقــــد
كلا من المعاهدات الموضوعية، الـتي تحـدد جـرائم بعينـها     الوثائق وتشمل تلك  .)٣٤(والاتفاقيات

وتطلب تجريمهـا ومحاكمـة مرتكبيهـا أو تـسليمهم، والاتفاقيـات الإجرائيـة الـتي تتنـاول التـسليم                    
 .وغيره من المسائل المتعلقة بالتعاون القانوني بين الدول

وســيكون مــن الــضروري لــدى دراســة تلــك المعاهــدات، إنعــام النظــر علــى الأقــل في    - ٣٦
، المقاضـاة أحكام الاتفاقيـات المتعلقـة بالقـانون الجنـائي الـدولي الـتي تكـرس واجـب التـسليم أو           

 : لأمور منها-  حسبما جاء في الفقه- التي تتطرقو
ــداء، )١(”    المــشروع  الاســتعمال غــير )٣( جــرائم الحــرب،  )٢( حظــر الاعت

 تحـــريم الإبـــادة الجماعيـــة،   )٥(ضـــد الإنـــسانية،  المرتكبـــة  الجـــرائم )٤(للأســـلحة، 
 تحـريم  )٨( الـرق والجـرائم المتـصلة بـه،     )٧(التمييز العنصري والفصل العنـصري،       )٦(

 القرصــــنة، )١٠( إجــــراء التجــــارب غــــير المــــشروعة علــــى البــــشر، )٩(التعــــذيب، 
ضـد سـلامة    المرتكبـة    الجـرائم    )١٢(،   الـصلة  ذاتاختطاف الطائرات والجـرائم      )١١(

لحمايــة  اســتعمال القــوة ضــد الأشــخاص المتمــتعين با  )١٣(الملاحــة البحريــة الدوليــة،  
 الاتجــار )١٦( جــرائم المخــدرات، )١٥( أخــذ الرهــائن مــن المــدنيين،  )١٤(الدوليــة، 

ريــة،  حمايــة الكنــوز الوطنيــة والأث)١٧(الــدولي غــير المــشروع بالمنــشورات الفاضــحة، 
_________________ 

)٣٣(N. Larsaeus, supra note 8,at p. 91 
 )٣٤( M. Cherif Bassiouni, E.M. Wise, supra note 3, pp.75-302; also Oppenheim's International Law, (9th ed., R. 

Jennings and A  Watts, editors, 1992), vol. pp.953 and 954 . 
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ــة،  )١٨( ــة البيئي ــة،  )١٩( الحماي ــواد النووي  الاســتعمال غــير المــشروع  )٢٠( ســرقة الم
 التزويــــر، )٢٢( التــــشويش علــــى الكــــابلات المغمــــورة، )٢١(للرســــائل البريديــــة، 

 .)٣٥(“ الارتزاق)٢٤(الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية الدولية، و  )٢٣(
، ةعـد وافي ـ  ت لم   اجميـع فئـات المعاهـدات المعنيـة، فإ ـ        مل  القائمة قصد ـا أن تـش       هورغم أن هذ  

 أحـدث معاهـدات مكافحـة الإرهـاب، إضـافة إلى            -  علـى سـبيل المثـال      - شملتلا  أا  حيث  
 .)٣٦(الاتفاقيات المتعلقة بقمع مختلف الجرائم الدولية أو العابرة للحدود الوطنية

الالتزامــات المتعلقــة  مل تــضمن معاهــدات دوليــة مختــارة تــش    هنــاك قائمــة أخــرى ت  و - ٣٧
في المــذكرة المــشار إليهــا أعــلاه، الــتي أعــدا تــرد أو المحاكمــة، بالاختــصاص العــالمي وبالتــسليم 

، يعتبرها معـدو  ٢٠٠٠-١٩٢٩ اتفاقية مبرمة خلال الفترة ٢١تضمن تو .منظمة العفو الدولية
لاختــصاص العــالمي  المتعلقــة باالمــذكرة المــشار إليهــا أكثــر الاتفاقيــات تمثــيلا لمــسألة الالتزامــات  

 :)٣٧(وتلك الاتفاقيات هي الصكوك التالية .التسليم أو المحاكمةبو
اتفاقيـات  ) ٢( ؛١٩٢٩الاتفاقية الدولية لمكافحـة تزييـف النقـود، لعـام       ) ١(”  

الاتفاقيـة الوحيـدة    ) ٤( ؛١٩٥٨اتفاقية أعالي البحار، لعام     ) ٣( ؛١٩٤٩جنيف، لعام   
اتفاقية قمع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات،            ) ٥( ؛١٩٦١للمخدرات، لعام   

اتفاقيـة قمـع الأعمـال      ) ٧( ؛١٩٧١اتفاقية المـؤثرات العقليـة، لعـام        ) ٦( ؛١٩٧٠لعام  
عـام  بروتوكـول  ) ٨( ؛١٩٧١غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المـدني، لعـام         

 ؛١٩٦١ام  لعـــــ،١٩٧٢تفاقيـــــة الوحيــــدة للمخـــــدرات، لعــــام    المعــــدل للا ١٩٧٢
ــة الا )٩( ــة تفاقي ــة عليهــا، لعــام    الدولي  ؛١٩٧٣قمــع جريمــة الفــصل العنــصري والمعاقب
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم                  ) ١٠(

البروتوكـول الإضــافي  ) ١١( ؛١٩٧٣الدبلوماسـيون، والمعاقبــة عليهـا، لعــام    الموظفـون 
ــات جنيــف المعق ــ ــة ضــحايا  ، ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ودة في لاتفاقي ــق بحماي والمتعل

ــة   ــسلحة الدولي ــات الم ــام      ) ١٢( ؛المنازع ــائن، لع ــضة أخــذ الره ــة لمناه ــة الدولي الاتفاقي
ــام    ) ١٣( ؛١٩٧٩ ــة، لع ــة للمــواد النووي ــة المادي ــة الحماي ــة  )١٤(؛ ١٩٨٠اتفاقي اتفاقي

ة التعذيب وغيره مـن     اتفاقية مناهض ) ١٥( ؛١٩٨٢قانون البحار، لعام    لالأمم المتحدة   
_________________ 

 )٣٥( M. Cherif Bassiouni, E.M. Wise, supra note 3, at p. 73 
 ،٢٠٠٠انظر على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بـاليرمو،                    )٣٦( 

 ، أيـضا  ،انظـر . ٢٠٠٥ل الإرهـاب النـووي، نيويـورك،        أو الاتفاقية الدولية لقمع أعما    الاتفاقية،  وبروتوكولات  
ــا لمنــع الإرهــاب، وارســو،    التــسليم أو ب”الالتــزام  علــى ١٨ الــتي تــنص في مادــا  ٢٠٠٥اتفاقيــة مجلــس أوروب

 . رغم أا لا تتطرق مباشرة للأعمال الإرهابية، وإنما تقتصر على الجرائم المتصلة بالإرهاب،“المقاضاة
 .١٨، الصفحة ١٥ أعلاه، الفصل ١٧و الدولية، الحاشية انظر منظمة العف )٣٧( 
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ــام       ــة، لعــ ــسانية أو المهينــ ــية أو اللاإنــ ــة القاســ ــة أو العقوبــ ــروب المعاملــ  ؛١٩٨٤ضــ
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، لعـام                )١٦(

ــهم     )١٧( ؛١٩٨٨ ــتخدامهم وتمويلـ ــة واسـ ــد المرتزقـ ــضة تجنيـ ــة لمناهـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ
اتفاقيـــة ســـلامة مـــوظفي الأمـــم المتحـــدة والأفـــراد   )١٨( ؛١٩٨٩وتدريبـــهم، لعـــام 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابـل،        )١٩( ؛١٩٩٤المرتبطين ا، لعام    

ــام  ــام    ) ٢٠( ؛١٩٩٧لعــ ــاب، لعــ ــل الإرهــ ــع تمويــ ــة لقمــ ــة الدوليــ ؛ ١٩٩٩الاتفاقيــ
ــة  )٢١( و ــم المتحــدة  اتفاقي ــة لمكافحــة الأم ــة الجريم ــاالمنظم ــة،  الع برة للحــدود الوطني

 .٢٠٠٠ لعام

ــدو أن  - ٣٨ ــدات الحاليــة، ال ــ رصــيد  ويب ــتنىذالمعاه ــود الأخــيرة،    ي اغ  كــثيرا خــلال العق
 عن طريق مختلف الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيره مـن الجـرائم الـتي ـدد                 سيما لاو

ــا للنظــر في مــدى تحــول      ــزام بالتــسليم أو اتمــع الــدولي، قــد أوجــد بالفعــل أساســا كافي الالت
، إلى التــزام قــانوني دوليــةجنائيــة سياســة موضــع ، الــذي يكتــسي أهميــة بالغــة باعتبــاره المقاضــاة
 .ملموس

منـها علـى سـبيل المثـال اتفاقيـة مناهـضة            ( مـن المعاهـدات      ا، فإن عـدد   إضافة إلى ذلك  و - ٣٩
جـبر الـدول   ي) ة أو المهينـة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـساني      

بموجبـها علـى   صبح لزامـا   ، ي ـ المقاضـاة قواعد لإنفـاذ مبـدأ التـسليم أو         استحداث  الأطراف على   
، فـإن الـدول ملزمـة بموجـب القـانون      بالمثـل و .الدولـة الـتي لا تقـرر التـسليم أن تقـوم بالمحاكمـة      

جـسيمة  انتـهاكات   ارتكـاب   المـدعى مـسؤوليتهم عـن       الإنساني الدولي بالبحث عن الأشخاص      
علـى  ، أو المـسؤولين     ١٩٧٧ وبروتوكولهـا الإضـافي الأول لعـام         ١٩٤٩لاتفاقيات جنيف لعـام     

عــن جــرائم حــرب، ومحاكمــة أولئــك الأشــخاص أو تــسليمهم للمحاكمــة في دولــة  نحــو آخــر 
إنفـاذ هـذا المبـدأ    ضمان الـدول أن تـستحدث الآليـات المناسـبة ل ـ    لـذلك سـيتعين علـى    و .أخرى

وأن تكفل عمومـا، بالإضـافة إلى ذلـك، وضـع إطـار فعـال للتعـاون القـضائي في                    ،  البشكل فع 
 .هذه المسائل مع الدول الأخرى

 العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون - باء 
علـى لجنـة القـانون الـدولي حلـها خـلال            من المشاكل الحاسمـة الـتي يـتعين، دون شـك،           - ٤٠

إيجاد جـواب مقبـول عمومـا لمـسألة مـا إذا            المقاضاة  ليم أو   التسبلتزام  لاصياغة المبادئ المتعلقة با   
علــى المعاهــدات بالتــسليم أو المقاضــاة ينبغــي أن يقتــصر نطــاق المــصدر القــانوني للالتــزام كــان 

ــة المناســبة أو المبــادئ العامــة    أن لــدول المعنيــة أو الملزمــة ل يوســع نطاقــه ليــشمل القواعــد العرفي
فيمـا يتعلـق ـذه المـسألة، رغـم أن عـددا كـبيرا               في الفقـه    راء  وليس هناك توافق في الآ    . للقانون
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ــدا مــن   ــاحثين يعتنــق  ومتزاي ــزام قــانوني دولي      الب ــذي يؤيــد مفهــوم الت التــسليم أو ب”الــرأي ال
كواجـب عـام لا يـستند إلى أحكـام معاهـدات دوليـة معينـة فحـسب، بـل أيـضا إلى                        “المقاضاة

 .)٣٨(علق ببعض فئات الجرائمقواعد عرفية ملزمة عموما، على الأقل فيما يت
 إثبات وجود هـذه القواعـد العرفيـة مـن خـلال الممارسـة العامـة                 الكتابويحاول بعض    - ٤١

 :  المنبثقة عن المعاهدات
أنه إذا وقعت دولة وصدقت على عـدد كـبير مـن    المنطقي أن نؤكد    من  ... ”  

عندئـذ   الدولـة    تلـك تكـون    ،“المقاضـاة إما التـسليم أو     ”المعاهدات التي تتضمن صيغة     
ــة      هذهقد بينت من خلال ــد العرفيـ ــن القواعـ ــدة مـ ــصيغة قاعـ ــذه الـ ــة أن هـ . الممارسـ

ــة   الدولة، من خلال توقيع تفصح و ــات الدوليـ ــوع الاتفاقـ ــصلة بالموضـ ــن ذات الـ ، عـ
 أكثـر الـسبل فعاليـة       قاعـدة مقبولـة وأنـه      “ةم ـإما التـسليم أو المحاك    ” مبدأالاعتقاد بأن   
بوجـود إلـزام    شـرط   مـا يتطلبـه     هـذا الاعتقـاد     يحقـق   و. سلوكال ـمعينـة مـن     لمنع أشكال   

إلى عدد كبير مـن المعاهـدات        دولة ما إذا انضمت   و. عند وضع القواعد العرفية   قانوني  
فـإن هـذا يـدل    ، “المقاضـاة إما التسليم أو ” لمبدأ ماصيغة توجد ا كلها  التي   ،الدولية
ــوة  ــى بق ــة ــذا الحكــم القا  اعتزامهــاعل ــى أن هــذه    أن تكــون ملزم ــل للتعمــيم، وعل ب

وحين توافق الدولـة    . عرفيالقانون  ال هذا المبدأ في     ترسيخأن تؤدي إلى    قمينة ب الممارسة  
 بـالجرائم الدوليـة،     تعـنى  في معاهـدات متعـددة       “المقاضـاة إمـا التـسليم أو      ”على صـيغة    

ما يتعلـق   في أا تعتقد أن أفضل السبل لكفالة الامتثال هو فرض هذا الالتزام          فإا تبين   
  .)٣٩(“بالجرائم الدولية

إمـا  ”لالتـزام بمبـدأ     لومن الضروري إجراء تقييم دقيق وشامل للأسس العرفيـة المحتملـة             - ٤٢
ويتوقـف  .  مـن أجـل وضـع تعريـف ـائي للطبيعـة القانونيـة لهـذا الالتـزام                  “ المقاضـاة  التسليم أو 

_________________ 
 M. Cherif Bassiouni, Edward M. Wise, supra note 3; N. Roht-Arriza, “State Responsibility toنظـر  ا )٣٨( 

Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law”, Cal. L. Rev., vol. 78 

(1990), p. 451, at p. 466سـواء في  ” الذي يلاحظ أن المعاهدات التي تفرض الالتزام بمبدأ التـسليم أو المحاكمـة   ؛
مــن الــدول التحقيــق في يقتــضي متزايــدا في القــانون الــدولي اتجاهــا لجــرائم الدوليــة أو الوطنيــة، تــبين التــصدي ل
 Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal: droit etنظر أيضا ا. “مرتكبيهامقاضاة الجرائم و

obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité, (Bâle/Genève/Munich: 

Helbing &Liechtenhahn, Bruxelles: Bruylant, 2000( ــذي ــا   ؛ ال ــدة  يلاحــظ نزوع ــسليم ”في اتجــاه قاع الت
 . في القانون الدولي العرفي فيما يتعلق ببعض الجرائم“لمحاكمةا أو

 )٣٩( C. Enache-Brown, A. Fried, “Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere Aut 

Judicare in International Law”, McGill Law Journal, vol. 43 (1998), pp. 628 and 629. 
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، إلى هذا القـانون تـدريجيا  بيق تطمدى اعتماد هذا التعريف على تدوين القانون الدولي أو على     
 .   أسس صلبة في القواعد العرفية المقبولة عموماإمكان العثور على  حد كبير،

 
 التشريعات الوطنية وممارسة الدول - جيم 

،  بالتـسليم أو المحاكمـة     الالتـزام يمكـن أن يـستمد منـها        عند دراسة مسألة المـصادر الـتي         - ٤٣
تقليديــة للقــانون الــدولي، مثــل المعاهــدات الدوليــة والقواعــد  ينبغــي ألا نقتــصر علــى المــصادر ال

جـد  فهذه الممارسـة    . العرفية، بل أن نوسع نطاق تحليلنا إلى التشريعات الوطنية وممارسة الدول          
ــة ــق ،غنيـ ــالنظر المتعمـ ــديرة بـ ــل .  وجـ ــال    ولعـ ــة في مجـ ــة الوطنيـ ــشريعات والممارسـ ــاة التـ مراعـ

إمــا التــسليم أو ” علــى الــصعيد الــداخلي لمبــدأ ، فــضلا عــن تطبيــق الــدولالاختــصاص العــالمي
التقليـدي لهـذا المبـدأ في       الفهـم   فهم الكيفية التي ينبغي النظر ا إلى        تتحسين  في  تفيد  ،  “المقاضاة

 .    للاختصاص العالمي الحديثة المفاهيمضوء 
يهـا   هناك أمثلة عديدة فيمـا يتعلـق بالتـشريعات الداخليـة لا تقتـصر ف           وفي هذه الصدد،   - ٤٤

القــانون الــدولي، بــل تمتــد أيــضا إلى  بموجــب علــى الجــرائم الاختــصاص العــالمي ســلطة ممارســة 
صـارت  فمنذ مـا يربـو علـى قـرنين،          . الجرائم العادية الموجودة في القوانين الوطنية لمعظم الدول       

علـى الجـرائم    تكفـل الاختـصاص العـالمي       النمسا أول دولة، على حد مـا يعـرف، تـسن قـوانين              
أن القــانون الجنــائي إلى وتجــدر الإشــارة، علــى ســبيل المثــال،  .القــانون الــوطنيبموجــب العاديــة 

إمـا التـسليم   ”، أصبح يتضمن أحكامـا تعكـس مبـدأ        ١٨٠٣، عقب تشريعات عام       النمساوي
جـرائم   علـى أن  ٦-١-٦٤فـأولا، تـنص المـادة     .بالاختصاص العـالمي  فيما يتصل  “أو المحاكمة 

القـانون الجنـائي    عليها بموجب   عاقب  يفي الخارج   إذا ارتكبت   القانون النمساوي    بموجب   معينة
النمــساوي، بــصرف النظــر عــن القــانون الجنــائي للمكــان الــذي ارتكبــت فيــه، عنــدما تكــون    

 من القـانون الجنـائي علـى        ٢-١-٦٥وثانيا، تنص المادة    . النمسا خاضعة لالتزام بالمعاقبة عليها    
شـريطة  علـى الجـرائم المرتكبـة في الخـارج،     العالميـة  م ممارسـة الولايـة القـضائية      أنه يجوز للمحاك  

شــرط (في المكــان الــذي ارتكبــت فيــه  مــستوجبة للعقــاب أن تكــون تلــك الأفعــال أيــضا  ) ١(
، هـا ، إذا لم يكـن مـن مواطني        النمـسا   في اموجـود المـشتبه فيـه     أن يكـون    ) ٢(،  )التجريم المـزدوج  

سليمه إلى الدولــة الأخــرى لأســباب أخــرى غــير طبيعــة وسمــات  ألا يكــون مــن الممكــن تــ) ٣(
 . )٤٠(القانون الدولي جرائم سياسيةبموجب ولا تعتبر الجرائم المرتكبة . الجريمة المرتكبة

الولايــة تكفــل الــدول الــتي ســنت تــشريعات  أولى   بــينوكانــت الأرجنــتين أيــضا مــن  - ٤٥
إمــا ”انينــها الجنائيــة وتفــرض الالتــزام بمبــدأ علــى جميــع أو جــل الجــرائم في قوالعالميــة القــضائية 

_________________ 
 )٤٠( Amnesty International, supra note 17, chap. 6, pp. 5 and 6. 
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جـرائم  في إقليمهـا ويـشتبه في ارتكـام     فيما يتعلق بالأجانـب الموجـودين       “التسليم أو المحاكمة  
 ١٨٨٥ مـن قـانون التـسليم الأرجنتـيني المعتمـد في عـام             ٥فقـد نـصت المـادة        .عادية في الخارج  

 : على ما يلي
حكومــة الجمهوريــة، بموجــب أحكــام هــذا فيهــا تكــون في الحــالات الــتي لا ”  

بتــسليم اــرمين المطلــوبين، تحــاكمهم محــاكم البلــد وتــصدر ضــدهم   ملزمــة القــانون، 
ــة داخــل   الــتي عقوبــات ال باأحكامــ إقلــيم يحــددها القــانون للجــرائم أو الأفعــال المرتكب

  .)٤١(الجمهورية
رغـم أنـه لم يطبـق        -تمـام   مـثير للاه   ويمكن إيجاد مثال آخر للممارسة الداخلية للدول       - ٤٦

ــدة  مـــرورإلا بعـــد ــوام عديـ ــة بلجيك ـــ   أعـ ــه حكومـ ــ في نـــص الـــتحفظ الـــذي أبدتـ  ٢٧ في اــ
علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل          ) ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٧وتكـرر في     (٢٠٠١سبتمبر  /أيلول

 :، حيث ذكرت ما يلي١٩٩٩الإرهاب لعام 
ــة ب  ”   ــا ملزمـ ــا إلى أـ ــشير بلجيكـ ــانوني المتـ ــدأ القـ ــامبـ ــسليم  ”  العـ ــا التـ أو إمـ

 .  “تنظم اختصاص محاكمها ، وفقا للقواعد التي“المحاكمة
،  بالتـسليم أو المحاكمـة     أولية عـن مـصادر الالتـزام      بطريقة  ولتلخيص ما سبق ذكره هنا       - ٤٧

عــبر يــسير التــسليم أو المحاكمــة بلتزام لاأن الاتجــاه الرئيــسي للاعتبــارات المتعلقــة بــا جليــا يبــدو 
ــدولي  قواعــد ومم ــانون ال ــى  .ارســة الق ــه لا يمكــن  عل ــل أن ــود الج... ”أن أن نغف ــق نحــوه  تحقي

 “إمـا التـسليم أو المحاكمـة      ”الاستفادة المثلى من الآلية التنظيمية التي تستمد جذورها من مبـدأ            
الأنظمـة  أن تراعـي    وينبغي   .)٤٢(“يمكن أن تبذل إما على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي          

ــة والإ ــساواة مــع القواعــد والممارســات       الجنائي ــدم الم ــى ق ــة عل ــل والدســتورية الداخلي ــة ب جرائي
 .القانونية الدولية

عـن  المقرر الخاص   يعرب  وبناء على ما قيل حتى الآن، فيما يتعلق بخطة العمل الأولية،             - ٤٨
ن،  بــأن مــصادر الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة ينبغــي أن تــشمل المبــادئ العامــة للقــانو   اقتناعــه

ــة، و  لا تقتــصر فحــسب علــى المعاهــدات والقواعــد   أوالتــشريعات والقــرارات القــضائية الوطني
 .    العرفية

 

_________________ 
 )٤١( Amnesty International, supra note 17, chap. 4, p. 10. 
 )٤٢( M. Plachta, “Aut Dedere Aut Judicare: An Overview of Modes of Implementation and Approaches”, supra 

note 13 and  p. 332. 
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 بالتسليم أو المحاكمةنطاق الالتزام  - سادسا 
 الذي يمنح دولـة مـا حريـة اختيـار          يار الخ على أساس التسليم أو المحاكمة    بلتزام  لا ا قومي - ٤٩
زء واحـد مـن هـذا       الوفـاء بج ـ  ومن المفترض أن الدولة بعد      . ام الذي ستنفذه من هذا الالتز     زءالج

أن هنـاك   غـير   . الجزء الآخـر  الوفـاء ب ـ  تتحـرر مـن      - إما التـسليم أو المحاكمـة        -الالتزام المركب   
فعلـى سـبيل المثـال، بعـد أن تقـيم           . كلا جزئي الالتزام المعني   أداء  احتمال أن ترغب دولة ما في       

لهـا أن   لاحق أحد ارمين قضائيا وتقدمه للمحاكمة وتحكم عليـه،          الدولة ولايتها القضائية، وت   
 يحــق لهــا أيــضا إقامــة ولايتــها، وذلــك ــدف إنفــاذ  ،تقــرر تــسليم هــذا اــرم إلى دولــة أخــرى 

 . الحكم
إذا قارنا مختلـف    بالتسليم أو المحاكمة، إلى حد كبير،       للالتزام  المفصل  وصف  الويختلف   - ٥٠

اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير ففــي .  صــاغت مبــدأ التــسليم أو المحاكمــةالاتفاقيــات الدوليــة الــتي
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٦أعـلاه، الموقعـة في لاهـاي في         المـشار إليهـا      المشروع على الطـائرات   

، كانت الصيغة المطبقة بسيطة إلى حد ما، وتـنص علـى أن الدولـة المتعاقـدة في الإقلـيم                    ١٩٧٠
 إذا لم تقـم بتـسليمه، وبـدون أي اسـتثناء وسـواء              ،تكون ملزمـة  ” الذي وجد فيه ارم المزعوم    

ــة  ــا ارتكبـــت الجريمـ ــلطاا المختـــصة ـــدف   في إقليمهـ ــة القـــضية إلى سـ أو لم ترتكـــب، بإحالـ
علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة أرســته وهنــاك التــزام مماثــل، . )٤٣(“المقاضــاة

، يتـسم بقـدر أكـبر      ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩في  المكـسيك    ،الفساد، الموقعـة في ميريـدا     
 :من التفصيل

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمهـا بتـسليم ذلـك          ”  
الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليـه هـذه المـادة ـرد كونـه أحـد مواطنيهـا، وجـب                      

تـسليم، بإحالـة القـضية دون       عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلـب ال          
 .“إبطاء لا مسوغ لـه إلى سلطاا المختصة بقصد الملاحقة

، حيـث أن اتفاقيـة ميريـدا تـنص     بالتـسليم أو المحاكمـة  النطـاق الموضـوعي للالتـزام      أيـضا   ووسع  
 :بالإضافة إلى ذلك، في المادة ذاا، على ما يلي 

وانـب الإجرائيـة والإثباتيـة،    تتعاون الدول الأطراف المعنيـة، خـصوصا في الج    ”  
 .)٤٤(“ضمانا لفعالية تلك الملاحقة

_________________ 
 . أعلاه١٦فقرة انظر ال )٤٣( 
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١ المـؤرخ  ٥٨/٤، قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة   ٤٤ من المادة  ١١الفقرة   )٤٤( 

٢٠٠٣. 
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قـانون الجـرائم    مـن مـشروع      المقتـبس  الحكـم في  سـلّمت    أن لجنة القانون الدولي      ورغم - ٥١
ـا اقتـصرت في تـسليمها بـذلك علـى      فإ المعـني،  الالتـزام بوجـود   المخلة بـسلم الإنـسانية وأمنـها      

 عــام علــى نحــو دقيــق، والــتي توصــف بوجــه  المعرفــةددة ويتعلــق بمجموعــة مــن الأفعــال المح ــ مــا
يمكـن أن    حـال، وعلـى أيـة     ). “ العـدوان  جريمة”باستثناء  (وأمنها  الإنسانية  سلم  مخلة ب كجرائم  

ليـشمل   الالتـزام هـذا   إمكـان توسـيع نطـاق       يعتبر هـذا التـسليم منطلقـاً لمواصـلة النظـر في مـدى               
 . الإجراميةأخرى من الأفعال أنواعا 
 “ي الثلاثــالبــديل”ذلــك، يجــدر بالــذكر أن اللجنــة قــد أخــذت بمفهــوم  عــلاوة علــى و - ٥٢

المهتمــة بــالأمر مــواز لا تمارســه الــدول قــضائي واضــعة في الاعتبــار إمكانيــة وجــود اختــصاص  
 خطــوة هامــة إلى الأمــام في  هــذا المفهــوموشــكل .أيــضاً المحــاكم الجنائيــة الدوليــةووحــدها بــل 

 .“إما التسليم أو المحاكمة”التقليدي لمبدأ  “النموذج البديل”وضع 
اتفاقيـة إنـشاء   في  “ثال ـالثختيـار  الا” اعلى هـذ الأولى أحد الأمثلة العثور على  يمكن  و - ٥٣

وكـان  . ١٩٣٧نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ فُتح باب توقيعها في جنيف في        ،محكمة جنائية دولية  
 اتفاقيـة  اهت ـ تناولجريمـة ين بارتكـاب   تلـك المحكمـة محاكمـة الأشـخاص المتـهم        إنشاء الغرض من 

 مـن  ٢ووفقـاً لأحكـام المـادة    . )٤٥(منع الإرهاب والمعاقبة عليـه اعتبـاراً مـن ذلـك التـاريخ نفـسه             
 أو  الخاصـة،  دولـة في محاكمهـا       جانـب الاتفاقية الأولى، يمكن مقاضاة الأشـخاص المتـهمين مـن           

أو يمكــن تقــديمهم للمحاكمــة في  ،يمكــن تــسليمهم إلى الدولــة الــتي لهــا الحــق في طلــب التــسليم
 هومـن المؤسـف أن الاتفاقيـة المـذكورة لم تـدخل حيـز النفـاذ قـط وأن ـ         . المحكمة الجنائيـة الدوليـة    

 .المحكمة المعنيةء إنشا تعذَّر
 الــتي أُنــشئت علــى أســاس نظــام ،لمحكمــة الجنائيــة الدوليــةلبديلــة الختــصاصات الاو  - ٥٤

يخيــر هــذا النظــام الأساســي بــين ممارســة  و. ه عــام، معروفــة بوجــ١٩٩٨رومــا الأساســي لعــام 
لمحكمـة  ل تـسليمه إلى الولايـة القـضائية       الدولـة ذاـا أو       مجرم من جانـب    على   الولاية القضائية 
 .الجنائية الدولية

ضافة إلى ذلك، توجد فعـلاً ممارسـة قـضائية تعـالج الالتـزام المـذكور، وقـد أثبتـت                    بالإو - ٥٥
 المعروضـة علـى محكمـة    “لـوكربي ”فقـضية  . لقانون الدولي المعاصـر   هذه الممارسة وجودها في ا    

العدل الدولية قدمت قدراً كبيراً من المواد المثيرة للاهتمام في هذا الميـدان، لا سـيما مـن خـلال                   
 / نيــــسان١٤ المــــؤرخين المحكمــــة يالآراء المخالفــــة لخمــــسة قــــضاة اعترضــــوا علــــى قــــرار  

_________________ 
 M.O. Hudson (editor), International Legislation. A collection ofانظر كلتيهما للاطلاع على نصي الاتفاقيتين  )٤٥( 

the texts of multiple international instruments of general interest (1935-1937), vol. VII, No. 402-505, 

(Washington, 1941), pp. 862-893. 
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 مـــا طلبتـــه علـــى نحـــو “ تحديـــد تـــدابير مؤقتـــةعـــدم ممارســـة صـــلاحيتها في ب”، ١٩٩٢ أبريـــل
  الـصمت فيمـا يتعلـق بـالالتزام          لزمـت ورغم أن المحكمة ذاا قـد       . )٤٦(الجماهيرية العربية الليبية  

 المحاكمـة مبدأ التسليم أو    ”في آرائهم وجود    وا  القضاة أصحاب الآراء المخالفة أكد    فإن  المعني،  
بعـض   ه معتـرف بـه في القـانون الـدولي بـل يعتـبر      حقٍٍ”ووجود . )٤٧(“في القانون الدولي العرفي   

 ؤخـذ  ينبغـي أن ت    ،وهذه الآراء، رغم عدم تأكيـد المحكمـة لهـا         . )٤٨(“من القواعد الآمرة  الفقهاء  
 .في الاعتبار عند النظر في اتجاهات التطوير المعاصر للالتزام المذكور

 الــتي التقــنينال شــير إليــه عــن صــواب في الفقــه ومــا ينبغــي اتباعــه في أعم ــ       وكمــا أُ - ٥٦
 :ستواصلها لجنة القانون الدولي

تطبيقـه  سيـساعد   سـحريا   حـلا    “التـسليم أو المحاكمـة    ”لا يمكن اعتبار مبدأ     ”  
  التـسليم منـذ وقـت طويـل     مبدأ  التي يعاني منها   النواقص والعلل  معالجة كافة    في العالمي
لتـسليم، ينبغـي بـذل      ل عالميةقاعدة  ك التسليم أو المحاكمة   مبدأ   إرساءومن أجل    .(...)

أن هــذه القاعــدة أصــبحت عنــصرا بــالــذي يفيــد أولا الطــرح الجهــود مــن أجــل قبــول 
 وثانيـا  ،دوليـة الساحة ال في العدالة إلىغنى عنه للقضاء على الإجرام وتقديم ارمين      لا

) فيهـا جميعـا   بـل ولـيس     (في الجرائم الدوليـة     ا  أنه لم يعد بالإمكان مواصلة حصر نطاقه      
 .)٤٩(و المحدد في الاتفاقيات الدوليةعلى النح

ــدولي أن موضــوع       - ٥٧ ــانون ال ــة الق ــررت لجن ــدم، ق ــا تق ــزام ”وفي ضــوء م ــسليم أو الت الت
 مــع إمكانيــة إدراج بعــض عناصــر التطــوير ،تقنينــهل  كافيــامــن النــضج ادرقــبلــغ  قــد “المحاكمــة
 : قالواين حم المعنيالمتطور للالتزاعلى هذا الطابع أيضا  بعض الفقهاء شددوقد  .التدريجي
ــشجيع ”   ــالي ينبغــي ت ــورةوبالت ــدول     بل ــزم ال ــانون العــرفي تل  قاعــدة ناشــئة للق

 .)٥٠(“ جرائم دوليةمرتكافي اشتبه لأسباب معقولة من يأو محاكمة بتسليم 
 

_________________ 
 الناشـئة   ١٩٧١مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام       بشأن  متماثلين  اتخذت محكمة العدل الدولية قرارين       )٤٦( 

 الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـد     ( و) الليبيـة ضـد المملكـة المتحـدة    الجماهيرية العربية (عن حادث لوكربي الجوي

، تقارير محكمـة العـدل   ١٩٩٢أبريل / نسيان١٤، الحكمان المؤرخان ، تدابير مؤقتة )الولايات المتحدة الأمريكية  
 ).الانكليزيمن النص  (١١٤ و ٣، الصفحتان )١٩٩٢(الدولية 

 ).الرأي المخالف للقاضي فيرامانتري() نكليزيالامن النص  (٥١المرجع نفسه، الصفحة  )٤٧( 
 ).الرأي المخالف للقاضي أجيبولا( )الانكليزيمن النص  (٨٢المرجع نفسه، الصفحة  )٤٨( 
 )٤٩(  )M. Plachta, “Aut Dedere Aut Judicare: An Overview of Modes of Implementation and Approaches”, 

supra note 13, at p. 364(. 
 )٥٠(  B. Broomhall, supra note, 32, at p. 406. 
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 المسائل المنهجية -سابعا  
ع الـدولي مـستعدا     إن تحديد قواعد قانونية بشأن التزام التسليم أو المحاكمة يكون اتم           - ٥٨

تطلـب عمـلا    ي،“غـضا ا ي ـقانون ”صكا سواء بوصفها قواعد ملزمة أو  ،للموافقة عليها واتباعها  
 . معامكثفا وشاملا، يشمل عناصر دولية ووطنية

 نتـاج ال  ينبغـي أن يتخـذ     وفي هذه المرحلة، يبـدو مـن الـسابق لأوانـه تقريـر مـا إذا كـان                  - ٥٩
بيـد أن    . شكل مشاريع مواد أو مبادئ توجيهية أو توصيات         الدولي القانون عمل لجنة النهائي ل 

المقرر الخاص سيحاول في تقارير لاحقة صياغة مشاريع قواعد بـشأن مفهـوم مبـدأ التـسليم أو                  
غـير أنـه سـيكون مـن الأهميـة           .ة النهائي ـ ة القانوني ـ بصيغتها الإخلال دون   وعمله، وبنيتهالمحاكمة  

 الــشكل النــهائي للعمــل بــشأنلجنــة الء بــاقي أعــضاء بمكــان أن يحــصل المقــرر الخــاص علــى آرا
 . الموضوع المعنيصددبالمضطلع به حاليا 

ويمكـــن أن توجـــه لجنـــة القـــانون الـــدولي إلى الـــدول الأعـــضاء طلبـــا خطيـــا التماســـا    - ٦٠
 بـــشأنبـــأي معلومـــات قــد ترغـــب الحكومـــات في تقـــديمها  اللجنـــة وســـترحب  .للمعلومــات 

لجنــة ال  كــل مــنحبيركمــا ســ .منــها الأحــدث عهــدا ســيما  ولا هــذا الــصدد،  فياممارســا
وينبغـي أن    .بأي معلومات إضافية ترتئي الحكومـات أـا ذات صـلة بالموضـوع            والمقرر الخاص   

 :تتناول هذه المعلومات بصفة خاصة ما يلي
ــزم    )أ(  ــة الــتي تل ــة مــا المعاهــدات الدولي ــزام لا والــتي تتــضمن ا ،دول ــسليم أو بلت الت
  بالتسليم أو المحاكمة؛فظات التي أبدا الدولة لتقييد تطبيق الالتزام والتحة،المحاكم

، بمـــا في ذلـــك المعتمـــدة والمطبقـــة في دولـــة مـــا ،الأنظمـــة القانونيـــة الداخليـــة )ب( 
لتزام لا فيمــا يتعلــق بــا ، أو قــوانين الإجــراءات الجنائيــة وقــوانين العقوبــاتالأحكــام الدســتورية 

 ؛لتسليم أو المحاكمةاب

 والتي تعكـس تطبيـق مبـدأ الاختـصاص          ،لممارسة القضائية التي تتبعها دولة ما     ا )ج( 
 ؛ما أو عدم تطبيقه،ما تطبيقهومدى ،التسليم أو المحاكمةبلتزام لاالعالمي وا

ــرائم )د(  ــداءات/الج ــالمي وا     الاعت ــصاص الع ــدأ الاخت ــا مب ــق عليه ــتي يطب لتــزام لا ال
 ؛اممارسة دولة م/التسليم أو المحاكمة في تشريعب

والـتي  ،   معـا   على الساحتين الدوليـة والداخليـة      ،العقبات التي تواجهها دولة ما     )هـ( 
 : سلبا على إمكانية تطبيقتؤثر
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 ؛الاختصاص العالمي - 
 .مبدأ التسليم أو المحاكمة - 

 
 خطة العمل الأولية -ثامنا  

 نقـط   ١٠ في   لنظربـا  اللجنـة    تبـدأ في ضوء الملاحظات الأولية الواردة أعـلاه، يمكـن أن            - ٦١
 :أساسية هي كما يلي

ــة أولا )١(  ــة      ، ثم ــارن للأحكــام المناســبة المتعلق ــل شــامل مق حاجــة إلى إجــراء تحلي
ذات الـصلة، إلى     والواردة في الاتفاقات وباقي الصكوك الدوليـة       ،التسليم أو المحاكمة  ببالالتزام  
 وعلـى الـرغم مـن      .قائمـة  أوجه التشابه والاختلاف ال    ة على تحديد   منتظم العمل بصورة جانب  

قـد  تحـديث المعلومـات المناسـبة    فـإن  مع وتنظيم تلـك الـصكوك الدوليـة،    لجمحاولات أنه جرت   
 .لاحقافعالية العمل الذي ستضطلع به اللجنة القانون الدولي في  يكون له تأثير بالغ

التـسليم أو   بج الالتـزام     عرضـا لتـدر     أعلاه وينبغي أن يتضمن التحليل المذكور     )٢( 
 :“البديل الثلاثي” إلى “يوستصيغة غرو” من -ره المحاكمة وتطو

 ؛التسليم أو المعاقبة )أ(  
 ؛التسليم أو المحاكمة )ب(  
 .إلى محكمة دوليةالتقديم التسليم أو المحاكمة أو  )ج(  
ــا  )٣(  ــا، بمـ ــة أن وثانيـ ــسليم أو المحاكمـ ــدأ التـ ــستوعبا في امبـ ــدو مـ ــن  يبـ ــد مـ لعديـ

نـتظم، مـن قبيـل جمـع      المع  ي ـجمت من ال  من الضروري إجراء عملية أخرى    ف ،التشريعات الداخلية 
 في هـذا اـال، إلى   قامـت فـرادى الـدول بـصياغتها واعتمادهـا       الأحكام القانونيـة المناسـبة الـتي        

وينبغي تحديد أوجـه التـشابه والاخـتلاف القائمـة بـين             .جانب الممارسة المتوافرة بشأن تطبيقها    
 التــشريعات فيســات الوطنيــة، وكــذا الأثــر المحتمــل للأنظمــة الدوليــة   هــذه التــشريعات والممار

 ).والعكس(الوطنية 
التـسليم أو   بلتـزام   لان مصادر ا  ع ما قيل    ضوءفي  تتمثل الخطوة الهامة الثالثة،     و )٤( 

 :، سواء للالتزام في القانون الدولي المعاصرفعلي تحديد الوضع ال ضرورةفيالمحاكمة، 
 ؛ أو من المعاهدات الدوليةحصرا ستمدابوصفه م )أ(  

 عـــاةامر ثم - في القواعـــد العرفيـــةأيـــضا ضـــاربة ر وجـــذلـــه بوصــفه   )ب(  
 .ترتب على وضعها العرفيأن تكن تي يمالعواقب ال
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 شــق التــسليم مــثلا كــأن يكــون، طابعــا مركبــالالتــزام المعــني ا ويمكــن أيــضا أن يحمــل 
ــة   ــات التعاهديـ ــن الالتزامـ ــستمدا مـ ــين ،مـ ــستند في حـ ــق ايـ ــة   شـ ــد العرفيـ ــة إلى القواعـ لمحاكمـ

 ).العكس أو(
وتتمثــل المهمــة الأوليــة الرابعــة في العمــل بــأكبر قــدر مــن الدقــة علــى تحديــد      )٥( 

 .التسليم أو المحاكمةبلتزام لاالعلاقة المتبادلة والترابط القائم بين مبدأ الاختصاص العالمي وا
  التطبيـق الموضـوعي للالتـزام      ىمـد  هـو    التي يتعين تحديدها   العوامل   حد أهم وأ )٦( 

 :إماالتسليم أو المحاكمة، ب
 ؛ أو)يوستغرو (“ بدولة أخرىأذى تلحق التي فعالالأجميع ”على  )أ(  

الجـرائم  ”مـثلا علـى     (الجـرائم   /فعـال الأعلى فئة أو فئات محدودة مـن         )ب(  
جـب  بموجـرائم   ” أو علـى     “الجـرائم الدوليـة   ” أو علـى     “هاوأمن ـ سلم البـشرية  ب المخلة

 ).، إلخ“ة دولي أهميةالهو الوطنيجرائم بموجب القانون ” أو على “القانون الدولي

 .فعالالأوسيكون من الأهمية بمكان تحديد المعايير الممكنة لتكييف تلك  
ــزام    )٧(  ــد مــضمون الالت ــسليم بوينبغــي تحدي ــهقاضــاأو المالت  مــع مراعــاة  ،ة وتحليل

 :كل من، بما في ذلك د والاختياريطابعه المعق
 ):التسليم أو المحاكمة(التزامات الدول  )أ(  

 الشروط والاستثناءات،: التسليم ‘١’  
 أسس تحديده،: الاختصاص ‘٢’ و  
ــدول   )ب(و    ــوق الـ ــزام  (حقـ ــق الالتـ ــة تطبيـ ــني وفي حالـ ــالمعـ ــةذكـ  ا في حالـ

 ).تطبيقه عدم

 ينة التـزام قاضـا لتـسليم والم  ايمكن اعتبارنة القانون الدولي أن تقرر إلى أي مدى      تعين على لج  وي
 .لدولا  أو اختصاصات من حقوق والحالات التي يمكن اعتبارهما فيها، للدولينبديل

 التحليــل الــذي تجريــه اللجنــة العلاقــة المتبادلــة بــين الالتــزام  يتنــاولوينبغــي أن  )٨( 
قــضايا ال وبــاقي القواعــد المتعلقــة بالاختــصاصات القــضائية للــدول في      قاضــاةالمالتــسليم أو ب

 :الجنائية، بما في ذلك مسائل من قبيل

 مـن مـشروع قـانون       ٩ المـادة    مثـل ( “يركز على الفعل  ” الذي   نهجال )أ(  
 ؛)١٩٧٠  من اتفاقية لاهاي لعام٧والمادة  ؛ وأمنهانسانيةالجرائم المخلة بسلم الإ
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 مـن   ،٦ مـن المـادة      ٢ الفقـرة    مثل( “يركز على الفاعل  ” الذي   نهجال )ب(  
 ؛) الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمينالاتفاقية

 :مبدأ عالمية الاختصاصات القضائية )ج(  

 ،التي تمارسها الدول ‘١’  

 .التي تمارسها الأجهزة القضائية الدولية ‘٢’  

 بموجب القانون الـدولي  تترتبوينبغي تحديد الطابع القانوني لالتزامات محددة        )٩( 
 :المحاكمة، مع إيلاء اهتمام خاص لما يليالتسليم أو بلتزام لا تطبيق اعلى

 أحــدهماســيادة أو ) التــسليم أو المحاكمــة (ين البــديلين الالتــزامتكــافؤ )أ(  
 ؛)لالتزاماتل تيب الهرميترال (على الآخر

مـثلا  (، ين البـديل ينإمكانية وجود قيود أو استثناءات في تنفيذ الالتزام    )ب(  
 حمايـة حقـوق     النابعـة مـن    الـسياسية، والقيـود      ئمراالج ـعدم تسليم المـواطنين، واسـتثناء       

 ؛)الإنسان إلخ

  آخـــر مـــن نـــوععلـــىالمحتمـــل لهـــذه القيـــود أو الاســـتثناءات   الأثـــر )ج(  
 ؛)بديل  كخيارلاحقةالمممارسة  على أثر استثناءات التسليم ،مثلا(الالتزامات 

ــز )د(   ــي  المعــني  امالالت  أو ذات ،كقاعــدة ذات طــابع موضــوعي أو إجرائ
 ؛مختلطابع ط

 :قواعد القانون الدوليل التسلسل الهرميفي المعني وضع الالتزام  )هـ(  

 ؛قاعدة ثانوية ‘١’  

 ؛يةساسقاعدة أ ‘٢’  

 .)؟( آمرةاعدة ق ‘٣’  

 أن تأخـذ في  ، تحليلـها لهـذا الموضـوع    ، في معرض  وينبغي للجنة القانون الدولي    )١٠( 
مـن قبيـل   (وبـاقي مبـادئ القـانون الـدولي     سليم والمقاضـاة  بالت ـالعلاقة بين الالتزام أيضا الاعتبار  

 ،) ومبـدأ القمـع العـالمي لـبعض الجـرائم إلخ     ، ومبـدأ حمايـة حقـوق الإنـسان       ،مبدأ سـيادة الـدول    
 . تطبيق الالتزاممدى فيئ وكذا أثر هذه المباد
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